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  من رئيس مجلس الأمنبيان     
  

أدلى ،  ٢٠١٢نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٩، المعقـودة في     ٦٨٦٥في جلسة مجلـس الأمـن         
صـون  ” المعنـون  رئيس مجلس الأمن باسم المجلس بالبيان التالي فيما يتعلق بنظـر المجلـس في البنـد   

  : “السلام والأمن الدوليين
سية عن صـون الـسلام والأمـن        يؤكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته الرئي      ”    

، ويعترف بالمسؤولية الرئيـسية للـدول عـن القـضاء           الدوليين، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة    
  .القرصنة على

ولا يزال مجلس الأمـن يـساوره بـالغ القلـق إزاء مـا تـشكّله أعمـال القرصـنة                    ”    
ق والــسطو المــسلح في عــرض البحــر مــن خطــر يهــدد الملاحــة الدوليــة، وســلامة الطــر  

في المنــاطق المعنيــة، كمــا يهــدد البحريــة التجاريــة، والأمــن والتنميــة الاقتــصادية للــدول 
سلامة ورفاه البحارة وغيرهم، بما في ذلك تعرضهم للاحتجـاز كرهـائن، وإزاء زيـادة               
العنف الذي يستخدمه القراصـنة والأشـخاص الـضالعون في أعمـال القرصـنة والـسطو                

لس الأمن بأشـد العبـارات أخـذ الرهـائن واسـتعمال         ويدين مج . المسلح في عرض البحر   
ــدول أن العنــف ضــدهم  ــضا،   ، ويهيــب بال ــاون أي ــة   تتع ــى كفال ــضاء، عل حــسب الاقت

  .الإفراج المبكر عن الرهائن، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات والاستخبارات
ويؤكــد مجلــس الأمــن مــن جديــد احترامــه لــسيادة الــدول المعنيــة وســلامتها  ”    

  .يمية واستقلالها السياسيالإقل
ويشدد مجلس الأمن على ضـرورة أن يتحـرك المجتمـع الـدولي تحركـا شـاملا                 ”    

 بهـدف القـضاء نهائيـا علـى القرصـنة والـسطو             لقمع القرصنة والتصدي لأسبابها الدفينة    
  .المسلح في عرض البحر، وعلى ما يرتبط بهما من أنشطة غير قانونية
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دول والمنظمـة البحريـة الدوليـة ومنظمـة العمـل           ويدعو مجلس الأمن جميع ال ـ    ”    
الدوليـــة والمنظمـــات والوكـــالات الدوليـــة الأخـــرى ذات الـــصلة أن تتخـــذ، حـــسب  
الاقتــضاء، التــدابير اللازمــة لمنــع الاختطــاف، والتــدابير اللازمــة لحمايــة مــصلحة ورفــاه 

ذلــك البحـارة الــذين يقعـون ضــحية للقراصـنة، أو توصــي باتخـاذ مثــل هـذه التــدابير، و     
ســواء في أثنــاء الأســر، بتــوفير المــساعدات الطبيــة وغيرهــا مــن المــساعدات الإنــسانية،   

بعد إطلاق سراحهم من الأسر، بما في ذلك الرعاية بعد الحـادث وإعـادة إدمـاجهم                 أو
في هــذا الــصدد بالمقترحــات المتعلقــة ببرنــامج لــدعم  علمــا المجلــس يط في المجتمــع، ويحــ
مكتـب الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع والمكتـب        -دة الأمـم المتح ـ ه تالرهـائن وضـع  

  .المعني بالمخدرات والجريمة
 الأمــن مــن جديــد أن القــانون الــدولي، علــى النحــو المــبين        مجلــسويؤكــد ”    

، ١٩٨٢ديــسمبر / كــانون الأول١٠المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة   اتفاقيــة الأمــم في
لقانوني المنطبق علـى مكافحـة القرصـنة        ، يحدد الإطار ا   ١٠٧  إلى ١٠٠ هاسيما مواد  ولا

والسطو المسلح في عرض البحر، وكذلك سائر الأنشطة البحرية، ويهيب بالدول اتخـاذ             
الخطوات المناسبة بموجب قوانينها الوطنية لتيسير اعتقال المشتبه بارتكابهم أعمال قرصنة           

 بتمويــل تلــك  منــهموملاحقتــهم قــضائيا، وفقــاً للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك مــن قــام  
ــائر   ــضًا سـ ــة ذات الـــصلة  الأعمـــال أو تيـــسيرها، مراعيـــة في ذلـــك أيـ  الـــصكوك الدوليـ

  .للاتفاقية وفقاً
 إلى تجـريم   ، وخصوصا الدول المعنية،   جميع الدول دعوته  مجلس الأمن   كرر  وي”    

القرصنة في قوانينها المحلية وتنظر بشكل إيجابي في مسألة ملاحقة المشتبه فيهم قـضائيا،              
مــن الــبر، انطلاقــا  القراصــنة المــدانين والقــائمين علــى تيــسير أعمــالهم وتمويلــها وســجن

يتــــسق والقــــانون الــــدولي الواجــــب التطبيــــق، بمــــا في ذلــــك القــــانون الــــدولي    بمــــا
  .الإنسان لحقوق

 ،القطـاع الخـاص   كـذلك    و ،ويحث مجلس الأمـن الـدول والمنظمـات الدوليـة         ”    
ــة والمعلومــات    ــادل الأدل ــى تب ــضاء،  والاســتخباعل ــاذ  رات، حــسب الاقت لأغــراض إنف

ضـمان الفعاليـة في ملاحقـة المـشتبه فـيهم           ، بما في ذلك بهـدف       قوانين مكافحة القرصنة  
ــدانين، و   ــاً   يجــع قــضائيا، وســجن القراصــنة الم ــصدد حالي ــادرات المتخــذة في هــذا ال المب

  .المستقبل وفي
ــة لمكافحــة     ”     ــدابير فعّال ــتج عــن اتخــاذ ت القرصــنة ويرحــب مجلــس الأمــن بمــا ن

ــاون       ــات التع ــددة الأطــراف، وكــذلك آلي ــة والمتع ــة والثنائي ــادرات الوطني بمــضاعفة المب
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 في مختلـف    الإقليمي، من انخفاض كـبير في عـدد الهجمـات الناجحـة المتـصلة بالقرصـنة               
ــاطق ــدابير لمكافحــة      المن ــذ هــذه الت ــذل هــذه الجهــود وتنفي ــضرورة اســتمرار ب ــرّ ب ، ويق

دامــت الظـروف في الـبر تــؤدي إلى     تُفقـد مـا  يمكـن أن  القرصـنة بمـا أن هـذه المكاســب   
  .ممارسة نشاط القرصنة في البحر

ويرحــب مجلــس الأمــن بالالتزامــات المتعهــد بهــا مــن أجــل مواصــلة الجهــود    ”    
الرامية إلى قمع القرصنة، بمـا في ذلـك الجهـود الـتي تبـذلها الجهـات المانحـة علـى صـعيد                       

على التـصدي   الدول المعنية  اتمن أجل تعزيز قدر   والدولية  ثنائي والمنظمات الإقليمية    
الملاحقـة القـضائية    للقرصنة والسطو المسلح في عـرض البحـر، بمـا في ذلـك عـن طريـق                  
 في عـرض البحـر      للأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمـال القرصـنة والـسطو المـسلح           

 مـن   وسجن المـدانين مـن القراصـنة، ويرحـب في هـذا الـصدد بالمـساهمة المهمـة المقدمـة            
 الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالـة سـواحل الـصومال            

دونـة جيبـوتي لقواعـد الـسلوك الـتي وضـعتها المنظمـة البحريـة                والصندوق الاستئماني لم  
 ويحث كـلا مـن الـدول والقطاعـات مـن غـير الـدول المتـضررة مـن القرصـنة،                      الدولية،

. حري الدولي، على تقديم التبرعـات للـصندوقين       وعلى وجه الخصوص قطاع النقل الب     
ويلاحظ المجلس أيضاً العمل الذي تضطلع به فرقة العمـل الدوليـة المعنيـة بمبـالغ الفديـة                  
المدفوعــة للقراصــنة مــن أجــل استكــشاف الخيــارات المتاحــة للتعامــل مــع مــسألة مبــالغ  

  .الفدية المدفوعة إلى القراصنة، ويقرّ بأهمية هذا العمل
دد مجلــس الأمــن علــى أن تنــسيق الجهــود علــى المــستوى الإقليمــي أمــرٌ ويــش”    
منــاص منــه لوضــع اســتراتيجية شــاملة مــن أجــل مواجهــة خطــر القرصــنة والــسطو     لا

ــها،         ــة وتعطيل ــشطة الإجرامي ــذه الأن ــع ه ــك بهــدف من ــسلح في عــرض البحــر، وذل الم
تيجية شاملة لـدعم    ويلاحظ أيضاً الحاجة إلى المساعدة الدولية بوصفها جزءًا من استرا         

ــة    ــة المبذول ــة والإقليمي ــدول الأعــضاء علــى اتخــاذ الخطــوات   لمــالجهــود الوطني ساعدة ال
وما يرتبط بهما من أنـشطة      لقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر ي      لاللازمة للتصدي   

  .غير قانونية
عـدم حـصر التحقيقـات      التأكيد على الحاجة الماسـة إلى       مجلس الأمن   يكرر  و”    

ات القضائية في المشتبه فيهم الذين يُقبض عليهم في عرض البحر، وإنما ينبغـي              والملاحق
تطــال كــذلك كــل مــن يحــرض علــى أعمــال القرصــنة أو يقــوم عمــداً بتيــسيرها،       أن
ذلك الشخـصيات البـارزة في الـشبكات الإجراميـة الـضالعة في أعمـال القرصـنة                  في بما
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تيـسيرها أو تمويلـها أو الاسـتفادة         أويقومون بالتخطيط لهذه الهجمات أو تنظيمها        ممن
  .منها بصورة غير مشروعة

ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء على مواصلة التعـاون فيمـا بينـها علـى         ”    
، ويؤكـد    قبالـة سـواحل الـصومال      مكافحة القرصنة والـسطو المـسلح في عـرض البحـر          

 السلطات الـصومالية في مكافحـة القرصـنة والـسطو           ا تضطلع به  تي ال ةالرئيسيالمسؤولية  
المــسلح في عــرض البحــر قبالــة ســواحل الــصومال، ويطلــب إلى الــسلطات الــصومالية   

ــإقرار        أن ــصلة، ب ــم المتحــدة ذات ال ــات الأم ــام وكيان ــساعدة مــن الأمــين الع ــوم، بم تق
ة مجموعة كاملة مـن قـوانين مكافحـة القرصـنة دون مزيـد مـن التـأخير، وإعـلان منطق ـ                   

  .البحار اقتصادية خالصة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون
ا للاتحـــاد تـــنلاتاويـــشيد مجلـــس الأمـــن بـــالجهود المبذولـــة في إطـــار عمليـــة أ ”    

 )Ocean Shield(ودرع المحـيط  ) Allied Protector(تحالف الحمايـة   الأوروبي، وعمليتي
، وفرقــة لأعــضاء في المنظمــةالتــابعتين لمنظمــة حلــف شمــال الأطلــسي، بقيــادة الــدول ا  

ــة المــشتركة، ١٥١العمــل المــشتركة  ــادة باكــستان وتايلنــد   التابعــة للقــوات البحري  بقي
 وتركيـــا وجمهوريـــة كوريـــا والـــدانمرك وســـنغافورة ونيوزيلنـــدا والولايـــات المتحـــدة، 
وبجهـــود الـــدول الأخـــرى الـــتي تتـــصرف بـــصفتها الوطنيـــة بالتعـــاون مـــع الـــسلطات  

نـها لقمـع القرصـنة وحمايـة الـسفن المعرضـة للخطـر الـتي تعـبر الميـاه             بي الصومالية وفيمـا  
ــدول         ــذلها ال ــتي تب ــود ال ــديره للجه ــرب عــن تق ــصومال، ويع ــة ســواحل ال ــة قبال الواقع
ــد          ــا والهن ــصين وماليزي ــا وال ــة كوري ــاد الروســي وجمهوري ــها الاتح ــن بين ــضاء، وم الأع

ما ورد في تقريــر الأمــين أو طــائرات في المنطقــة، حــسب/واليابــان، الــتي نــشرت ســفناً و
  ).S/2012/783(العام 

ــادرات الــتي اتخــذتها بالفعــل الــدول والمنظمــات     وي”     رحــب مجلــس الأمــن بالمب
الجماعـة الاقتـصادية     و الجماعـة الاقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا         في ذلـك     الإقليمية، بما 

يـا ووسـط   نظمة البحريـة لمـنطقتي غـرب أفريق    والمولجنة خليج غينيا  لدول غرب أفريقيا  
  .، لغرض تعزيز السلامة والأمن البحريين في خليج غينياأفريقيا

عن تقديره للجهود التي تبذلها الـدول في منطقـة خلـيج    مجلس الأمن ويعرب  ”    
الإقليميـة مـن    لـدول والمنظمـات     تقـديم الـدعم ل     علـى    ين الدولي غينيا، ويشجع الشركاء  

 علـى   طو المـسلح في عـرض البحـر        مكافحـة القرصـنة والـس      قدراتها في مجـال    تعزيز   أجل
صعيد المنطقة، بما في ذلـك قـدراتها البحريـة في مجـال تـسيير دوريـات وتنفيـذ عمليـات                     

  .على صعيد المنطقة وفقا للقانون الواجب التطبيق
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ــذلها فريــق الاتــصال المعــني      ”     ــالجهود المــستمرة الــتي يب ــشيد مجلــس الأمــن ب وي
ــسي    ــة تن ــصومال بغي ــة ســواحل ال ــة في مختلــف جوانــب   بالقرصــنة قبال ق الجهــود الدولي

  .مكافحة القرصنة
الأمـم المتحـدة عـن      قـدمها   تويعرب مجلس الأمن عن تقديره للمساعدة الـتي         ”    

وبرنــامج الأمــم المتحــدة   مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة      طريــق 
ــة وجهــات مانحــة  عــن طريــق  والإنمــائي،  ــق   أخــرىمنظمــات دولي ــسيق مــع فري ، بالتن

لاتصال، من أجل تعزيز قدرات النظام القضائي ونظام السجون في الـصومال وكينيـا              ا
وجمهورية سيشيل والدول الأخرى في المنطقة لمقاضاة القراصـنة المـشتبه فـيهم وسـجن               
المــدانين منــهم بمــا يتفــق والقــانون الــدولي المنطبــق لحقــوق الإنــسان، ويــشجع تنــسيق     

ة، بمـا فيهـا الإجـراءات الـتي تتخـذها الوكـالات             الإجراءات التي تتخـذها الأمـم المتحـد       
  .والصناديق والبرامج التابعة لها، من أجل تعزيز فعالية الجهود الدولية

ــة الإبــلاغ الفــوري عــن الحــوادث لإتاحــة      ”     ويــشدّد مجلــس الأمــن علــى أهمي
الـسفن  قيام معلومات دقيقة عن نطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح على السفن، و         

إلى الدولـة   تقـديم المعلومـات  على السفن، ب في حالة القرصنة والسطو المسلح  ،المتضررة
الساحلية، ويؤكد أهمية تبادل المعلومات بصورة فعّالة وفي الوقت المناسب مـع الـدول              
التي يحتمل أن تتأثر من جرّاء حوادث القرصـنة والـسطو المـسلح علـى الـسفن، ويحـيط            

  . في هذا الصددالمنظمة البحرية الدوليةعلماً بالدور الهام الذي تضطلع به 
 المنظمــة البحريــة الدوليــة المبــادئ التوجيهيــة  اعتمــادويلاحــظ مجلــس الأمــن ”    

المتعلقــة بالمــساعدة في التحقيــق في جــرائم القرصــنة والــسطو المــسلح علــى الــسفن،         
د والإرشادات المؤقتة المنقحة لمالكي الـسفن ومـشغليها وربابنتـها بـشأن اسـتخدام أفـرا               

الأمــن المــسلحين المتعاقــد معهــم بــصفة خاصــة علــى مــتن الــسفن في المنطقــة الــشديدة   
ــدول العَ     ــة المنقحــة ل ــالخطــورة، وكــذلك التوصــيات المؤقت ــدول   لَ ــاء وال ــدول المين م ول

الساحلية بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بـصفة خاصـة علـى مـتن                
علـى مواصـلة   دول العَلَـم ودول المينـاء   ويـشجع   ،السفن في المنطقـة الـشديدة الخطـورة       

أنظمــة وضــع النظــر في وضــع تــدابير للــسلامة والأمــن علــى مــتن الــسفن، بمــا في ذلــك 
بنشر أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن، وذلـك             تتعلق  

ريــة المنظمــة البح، وبطــرق منــها القيــام بــذلك عــن طريــق  عــن طريــق عمليــة تــشاورية
  .لمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واالدولية

ويحــيط مجلــس الأمــن علمــاً بطلــب بعــض الــدول الأعــضاء المتعلــق بــضرورة  ”    
ــشفافية مــع       ــشديدة الخطــورة علــى أســس الموضــوعية وال اســتعراض حــدود المنطقــة ال
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 التــأمين والنقــل البحــري همــا  يمراعــاة حــوادث القرصــنة الفعليــة، ويلاحــظ أن قطــاع 
  .يحددان ويضبطان المنطقة الشديدة الخطورة اللذان

ويحــيط مجلــس الأمــن علمــاً بالتعــاون الجــاري بــين المنظمــة البحريــة الدوليــة   ”    
ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة وشــعبة شــؤون المحيطــات وقــانون  

ان الـتي   البحار فيما يتصل بتجميع التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة، ويشجع البلـد          
لم تقدم بعد تشريعاتها على القيام بـذلك، ويلاحـظ أن نُـسخ التـشريعات الوطنيـة الـتي                 

  .للأمم المتحدةتلقتها الأمانة العامة قد نشرت على الموقع الشبكي 
ــصلة    ”     ــاريره ذات ال ــدرج في تق ــام أن ي  ويطلــب مجلــس الأمــن إلى الأمــين الع

الـة تنفيـذ هـذا البيـان الرئاسـي،          علقـة بح  المعلومـات المت  للمجلـس   التي يقدمها    بالموضوع
لتعزيـز  اتباعهـا   ملاحظـات جديـدة بـشأن الـسبل الممكـن            وأفي ذلك أي معلومات      بما

كافحــة مــشكلة القرصــنة والــسطو المــسلح في  لمالجهــود المبذولــة علــى الــصعيد الــدولي  
ضطلع ي ـعرض البحر، وما يرتبط بهما من احتجاز للرهـائن، مـع مراعـاة العمـل الـذي                  

  .“ون، بما في ذلك المنظمات الإقليمية المعنيأصحاب المصلحة به
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	”ويشدّد مجلس الأمن على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحوادث لإتاحة معلومات دقيقة عن نطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح على السفن، وقيام السفن المتضررة، في حالة القرصنة والسطو المسلح على السفن، بتقديم المعلومات إلى الدولة الساحلية، ويؤكد أهمية تبادل المعلومات بصورة فعّالة وفي الوقت المناسب مع الدول التي يحتمل أن تتأثر من جرّاء حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن، ويحيط علماً بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية في هذا الصدد.
	”ويلاحظ مجلس الأمن اعتماد المنظمة البحرية الدولية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة في التحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح على السفن، والإرشادات المؤقتة المنقحة لمالكي السفن ومشغليها وربابنتها بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة، وكذلك التوصيات المؤقتة المنقحة لدول العَلَم ولدول الميناء والدول الساحلية بشأن استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة، ويشجع دول العَلَم ودول الميناء على مواصلة النظر في وضع تدابير للسلامة والأمن على متن السفن، بما في ذلك وضع أنظمة تتعلق بنشر أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن، وذلك عن طريق عملية تشاورية، وبطرق منها القيام بذلك عن طريق المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.
	”ويحيط مجلس الأمن علماً بطلب بعض الدول الأعضاء المتعلق بضرورة استعراض حدود المنطقة الشديدة الخطورة على أسس الموضوعية والشفافية مع مراعاة حوادث القرصنة الفعلية، ويلاحظ أن قطاعي التأمين والنقل البحري هما اللذان يحددان ويضبطان المنطقة الشديدة الخطورة.
	”ويحيط مجلس الأمن علماً بالتعاون الجاري بين المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار فيما يتصل بتجميع التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة، ويشجع البلدان التي لم تقدم بعد تشريعاتها على القيام بذلك، ويلاحظ أن نُسخ التشريعات الوطنية التي تلقتها الأمانة العامة قد نشرت على الموقع الشبكي للأمم المتحدة.
	”ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره ذات الصلة بالموضوع التي يقدمها للمجلس المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ هذا البيان الرئاسي، بما في ذلك أي معلومات أو ملاحظات جديدة بشأن السبل الممكن اتباعها لتعزيز الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لمكافحة مشكلة القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر، وما يرتبط بهما من احتجاز للرهائن، مع مراعاة العمل الذي يضطلع به أصحاب المصلحة المعنيون، بما في ذلك المنظمات الإقليمية“.

